كان كلامنا المتقدم في بيان القرينة الثالثة من القرائن التي إذا تمت تمت مقدمات الحكمة وجاز التمسك بالإطلاق، وقلنا: إن هذه القرينة ذكرها الآخوند صاحب الكفاية (رحمة الله، وقدس نفسه الشريفة)،وخلاصة هذه القرينة: هي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام الخطاب، وأعطينا أمثلة على القدر المتيقن في مقام الخطاب، ففي حالنا نحن طلبة العلم عندما نقول: أكرم العالم، فلشدة الأنس لدينا ولكثرة الاستعمال عندنا، فعندنا انصراف إلى الفقيه الأصولي، فهل هذا القدر المتيقن يكون بمثابة البيان على إرادة المتكلم للفقيه من العالم، ولا يريد سائر الحقول الأخرى من المعرفة والتخصصات الأخرى من العلم، وإنما يريد بالعالم الفقيه، كقدر متيقن.
يكثر عندنا إكرام مجموعة من الفقراء من أهل قرية ما، فإذا قلت لك: أكرم الفقير، فأتوماتيكياً ينصرف إطلاق الفقير إلى أولئك الفقراء الذين كثر إكرامهم وتعدد، فهل هذا القدر المتيقن يكون بياناً وبمثابة القرينة على أن المتكلم عندما يطلق اللفظ لا يريد به استيعاب جميع الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ،وإنما يريد القدر المتيقن في مقام الخطاب.

قلنا: إن الشيخ الآخوند (يرحمه الله) أصر على هذه القرينة، أنها مقدمة من مقدمات الحكمة، والماتن (يحفظه الله) كغيره من العلماء ردوا هذا القرينة بالبيان المتقدم، وخلاصته: لابد أن نلتفت أن كلمة (العالم) وغير (العالم) من الكلمات عندما نقول: أكرم العالم، واحترم الفقير، وعلم طالب الحق، وهلم جرا،هل يراد بموضوع الحكم ـ الذي هو العالم ـ جميع الأفراد المنطبق عليها ذلك اللفظ، أو أنه كما يقول الماتن جاء على القضية المهملة الصالحة للانطباق على بعض الأفراد وعلى كل الأفراد، هذا من ناحية، والناحية الثانية أن المتكلم لا يريد استيعاب تمام ما له صلاحية انطباق اللفظ عليه، وإنما يريد أن يبين تمام ما له دخل في مرامه، فمرامه هو إكرام العالم ليس إلا، بغض النظر عن دائرة الشمول والاستيعاب، أي المرادين هو المستفاد؟ الماتن يقول: لا يريد المتكلم عندما يقول: (أكرم العالم واحترم الإنسان) استيعاب جميع الأفراد فرداً فرداً، وإنما يرد أن يفصح موضحاً وأن يوضح مفصحا أن تمام ما له دخل في تحقيق مراده هو أن يكون عالماً ليس إلا.

هذه المقدمة لابد أن نصل إلى مغزاها، فإذا وصلنا إلى مغزاها يقول الماتن: سوف نفهم أن القدر المتيقن لا دخل له في كونه بياناً على مراد المتكلم، غاية ما يكون للقدر المتيقن أنه يشكل أنساً للذهن أو انصرافاً للفظ إلى أظهر الأفراد، وهذا الانصراف لا يرقى إلى مرتبة الظهور بحيث يعتمد المتكلم عليه، وبذا يكون القدر المتيقن في مقام الخطاب ليس من قوائم الحكمة.
ولزيادة البيان وإيضاح البرهان يتمم الماتن المطلب بتذييل: يقول: من خلال هذا التذييل سيكون البيان ناصعاً والمطلب واضحاً، والحق أبلجاً.

يقول التذييل: لو كان ثمة أن المتكلم في مقام الخطاب يريد بقوله: (أكرم العالم) الاستيعاب للأفراد، بمعنى أن كل عالم عالم لابد أن يكون مراداً له في قوله: أكرم العالم، لو كان المراد ذلك، ويصير عندنا قدر متيقن، لكان القدر المتيقن كما قال الآخوند والحق كان إلى جانبه، بمعنى أن القدر المتيقن يكون بياناً لإيضاح مراد المتكلم بأنه يريد من العالم الفقيه، ومن طالب العلم المتفقه في الدين، ولكن مراد المتكلم في قوله: (أكرم العالم) لا يشمل كل عالم عالم، وإنما فقط لتبيان مراده، أن ما له دخل في موئل ومحل الإكرام أن يكون عالماً ليس إلا، هذا هو الهدف والغاية والمقصد من قوله: (أكرم العالم)، ولو كان مراده النحو الأول لكان قولنا: (أكرم العالم) يستفاد منه المفهوم، فلو كان شخص غير عالم، ولكنه بارٌ بوالديه، وورد عندنا هكذا: (أكرم البار لوالديه) لتنافى مع قولنا: (أكرم العالم)، لأن كلمة (أكرم العالم) سوف يتحصل منها ويكون مفهوماً من عندها، المفهوم الذي بمعنى الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، لأن كلمة (العالم) سوف تستوعب جميع الأفراد الذين يجب إكرامهم، وغير العالم سوف ينتفي وجوب الإكرام، والحال أنه لا أحد يقول بذلك من العلماء، أن القول بأكرم العالم، أي استفادة الإطلاق تعني الاستيعاب للأفراد، وانتفاء الحكم بانتفاء ذلك الموضوع الذي ترتب عليه الحكم، لا أحد يقوله لا من الأصوليين ولا من الفقهاء، وهذا يدلل على وجود خدشة قوية في كلام الآخوند، وأن مطلبه ليس في محله، ثم إن الماتن أراد أن ينتصر إلى الآخوند قليلاً، فيقول: مطلب الآخوند ليس كله باطلاً، بل فيه شيء من الصحة، والآن نبين وجه الصحة في كلام الآخوند: ولعل، وطبعاً (لعل) هذه لا محل لها من الإعراب، وليس مرادنا من أنها لا محل لها من الإعراب الإعراب اللغوي، بل المراد أنها كاحتمال يمكن أن يصدق عليه.
ولعل أن يصح حمل كلام الآخوند على هذا المعنى الذي نحن الآن نريده، نعم في بعض الأحايين يكون القدر المتيقن في مقام الخطاب بمثابة القرينة المحتملة المانعة من انعقاد الظهور، وحينئذ لا يسوغ التمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأنه إذا كان لدينا قرينة محتملة لعدم جواز حمل اللفظ على معناه الظاهر فيه لم يجز لنا أن نتمسك بالإطلاق، لاحتمال أن ـ الاحتمال المعتد به عند عرف أهل اللغة ـ لاحتمال أن المتكلم قد اعتمد على تلك القرينة القوية بالقاف، والغوية بالغين، لأنها تغوي السامع، وقوية فليست بضعيفة، فيصح أن نقول بأنه لايسوغ التمسك بالإطلاق مع وجود هذه القرينة القوية الغوية.
لعلنا، غاية ما نصل إليه مما يصح حمل كلام الآخوند عليه أن نحمل كلامه على هذا المعنى، أما غير هذا المعنى فلا.

ويقول بهذا تم المطلب في هذه المقدمة، واتضح من خلاله أن القدر المتيقن في مقام الخطاب ليس من القرائن، ولو كان ثمة لكان ثمة، يعني النقض والإبرام الذي أوردناه بالأمس الماضي، والحال أنه لا أحد يقول بذلك، وأيضاً لو كان ثمة لترتب عليه وجود المفهوم، والحال أيضاً لا أحد يقول بذلك.

نعم يمكن أن يقال في نهاية المطاف أن القدر المتيقن قد يكون مانعاً من التمسك بالإطلاق لكونه قرينة منافية للتمسك بالظهور، تكون هذه القرينة غاوية، التي أسميناها (غوية) بالغين، أي تغوي السامع وتجعله يتشوش في ذهنه، لا يدري المتكلم، كان يريد هذا المعنى، أي الإطلاق، الذي هو ظهور، أو يريد غيره، لاحتمال أنه اعتمد على هذه القرينة الغوية، هذا ما يمكن أن نصل إليه في نهاية المطاف.

وفي الخاتمة، يأتي الماتن لمطلب،خلاصته: لو كان كلام الآخوند (يرحمه الله) صحيحاً، والقدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق لكان هذا قرينة عامة، وليست فقط في محل بحثنا، في التمسك بإطلاق المطلقات، بل حتى في الظهورات الوضعية للألفاظ، فالآن أنا أقول: الكريم محترم، وأنا دائماً أعرف الكريم المحترم من هو؟ هو زيد بن عمرو، أو عمرو بن زيد، يعني أستخدمه في أفراد خاصة، فإذا قلت لك: الكريم المحترم يوجد انصراف إلى هؤلاء الأفراد الذين كثر استعمال الألفاظ فيهم، وانطباق الألفاظ عليهم، والحال أنه لا أحد يقول بذلك، أي ليس معنى كثرة الاستعمال فيهم والانطباق عليهم تمنع من الظهور والانطباق على غيره، فهذا مجرد انصراف خاص، ولذلك لا يبلغ إلى مرتبة الظهورات المعتمدة في استعمال الألفاظ في معانيها، إلاّ اللهم يقال، كما أوردنا سابقاً أنه بمثابة القرينة الغوية المانعة، فهذا قد نسلم به في بعض الأحايين.

قال الماتن: الثالثة، عدم وجود القدر المتيقن في مقام المخاطب، فلو وجد ذلك القدر المتيقن لا مجال للبناء على الإطلاق، بل يقتصر على القدر المتيقن كما ذكر الآخوند في كفايته (رحمه الله)، أوضح لنا أيها الماتن! يقول: تارة نحن نريد أن أفراد المطلق متساوية، فهذا عالم وذاك عالم وذلك عالم، يتساوون في العلم، وفي الأحوال أيضاً متساوية، فلما أقول لك: أكرم زيداً سواءً كان نائماً أم مستيقظاً أم جالساً أم مضطجعاً أو راكباً أو سائقاً، في أي حالة من الحالات، فتارة تتساوى في احتمال شمول الحكم لها من دون مرجح لبعضها على الآخر، لا بلحاظ مقام الخطاب، ولا بلحاظ مقام خارج من الخطاب، لأنه في بعض الأحيان نفس مقام الخطاب كما مثلنا: الكريم محترم، فالخطاب هذا فيه أنس ذهني للإنصراف إلى بعض الأفراد، توجد قرينة تكتنف، ولكنها قرينة حالية في مقام الخطاب، وأخرى أقول مثلاً: الكريم محترم، وأبين في الخطاب أنه زيد وخالد وبكر وحصة وعمرة وخالدة وموزة.
ولذلك يقول: ولا بلحاظ مقام آخر، لا مقام الخطاب ولا مقام خارج عن الخطاب، فتارة تكون القرينة مكتنفة بأصل الخطاب، وتارة خارجة عنه ولكن معروفة.

وأخرى لا تتساوى فيه، بل يكون شمول الحكم لبعضها أظهر من شموله للآخر كما أوردنا في الأمثلة، إما بلحاظ أمر خارج عن الخطاب، لا يكون من القرائن المحيطة به عرفاً، كما نحن نقدر الناس ونحترمهم، ولكن تعارفنا غير، البروتوكول الخاص بيننا كطلبة علم واضح، يعني يقوم بعضنا إلى بعضنا الآخر، ويدعوه إلى مأدبة الغداء، ويتحدث معه بالألفاظ الجميلة التي تتناسب مع مقامه العلمي، وهلم جرا مما يترتب على هذا البروتوكول الحلو، ولكن إذا جاءنا أيضاً شخص محترم، فقد لا نقول له، ولكننا نحترمه.

فلما أقول لك: احترم! قد يتبادر إلى ذهنك أن الاحترام هو البروتوكول الخاص المكون من خمس مفردات، أولاها القيام له، والثانية الحديث الطيب معه، والثالثة دعوته على الغداء، والرابعة تشييعه إذا مشى، والخامسة إلفات نظر الناس إليه.

إما بلحاظ أمر خارج عن الخطاب لا يكون من القرائن المحيطة به عرفاً، فاحترم العالم، أي هذا البروتوكول الخاص الخماسي، كما لو كان الحكم تعبدياً، فواضح أن بعض الأحكام تعبدية، فيقول لك: صم، وتعرف أن الصوم أمر تعبدي، فهو إمساك عن مجموعة من المفطرات بكيفية مخصوصة منصوص عليها من قبل الشارع المقدس، لا مناسبة ارتكازية بينه وبين الموضوع، ونحن نعرف أن موضوع الصوم هو الإمساك مطلقاً، ولكن الشارع، الله تبارك وتعالى جعله إمساكاً بكيفية خاصة، لعلمه بكنه الأحكام الشرعية وكيف تترتب على موضوعاتها وكيف تنعكس على الآتين بها المطيعين لأوامره، الذين هم العباد الصالحون الصائمون القائمون الراكعون الساجدون، كما جاء في الآية الكريمة.
ثم علم من الخارج وجه المناسبة بينهما، فقد نحن نعرف لماذا الله تبارك وتعالى قال: صم! صم لحكمة، موجود في الروايات وقد أبين وكشف اللثام عن تلك الحكم، إن صمت فليصم سمعك وبصرك وجوارحك، فنقول: حتى إذا ما ورد أنه....وإنما فقط قلت لك: صم! فصم يعني ألجم لسانك عن الخنا، واحفظ مقولك عن الردى وقيد فاك عن إيذاء الناس، وهل يكب الناس في قعر جهنم إلا حصاد ألسنتهم، كما قال المصطفى (صلى الله عليه وآله الطاهرين)، نحن إذاً عرفنا وجه المناسبة، المناسبة بين الصوم بالكيفية التعبدية وبين الصوم من الناحية اللغوية والإمساك موجودة، وهي السيطرة على الجوارح.

ثم علم من الخارج وجه المناسبة بينهما، وكان ذلك الوجه في بعض الأحوال أو الأفراد أظهر منه في غيرها، أو ثبت بدليل آخر ورود الحكم على بعض الأفراد أو الأحوال ولم يثبت في غيرها الآخر، قلت لك مثلاً: أكرم أهل القرية الكذائية، وعلمتك الحكمة في إكرامهم، لأنهم شجعان، أسود ضارية في سوح الوغى، فالوجه في إكرامهم الشجاعة، فيقولون العلة تعمم وتخصص، فقد تستفيد منها تارة حكمة، وقد تستفيد منها تارة علة، فإن كانت علة فلا وجه لانحصار الحكم بهم، وإن كانت حكمة فهي على قسمين: إما أن تكون مانعة من انعقاد الظهور، أو تكون غير مانعة.

فعندنا ثلاث نظريات، وأما بلحاظ مقام الخطاب وما يحيط به من قرائن عرفية حالية، كما لو كانت المناسبة ارتكازية ينسبق إليها الذهن من الخطاب بالحكم، مثالنا: طالب العلم، العالم الذي ينصرف إلى الفقيه، عندنا نحن طلبة العلم، وأما خارجاً إذا قلت العالم، سوف يكون شيئاً آخر، ولكن عندنا هو الفقيه.

وكانت في بعض الأفراد أو الأحوال أظهر منها في بعضها الآخر، أو مقالية كما لو كان بعض الأفراد أو الأحوال هو المورد للإطلاق، كما في مورد آية (ما غنمتم) فمورد الآية الغنيمة في الحرب، ولكن هل تخصص أو لا؟ 

أو وقع التمثيل به، كما إذا قلت لك: أكرم الفقير، زيد وعمرو وخالد، فمثلت بهم، وطبعاً أنا لا أريد حصر الحكم بهم، وإنما أريد بيان مصاديق أو بعض مصاديق الحكم، أو نحوهما، لكن الجموع على عبارة الآخوند في الكفاية، فالقدر المتيقن مثل المورد، الذي هو الأخير التي أتينا بها، القرائن التي تكتنف الخطاب إما خارجاً عنه أو داخلة فيه أو كون المورد، فقصده هذه الأشياء، ولكن كلامه يعم غير هذه الأشياء كما أوردنا.
ومرجع الاستدلال للآخوند عليه الرحمة، الاستدلال: لماذا كان القدر المتيقن مانعاً من انعقاد الظهور والتمسك بالمطلق والاقتصار على مورد القدر المتيقن ليس إلا، فقط، فحسب!

يقول: إلى أن المفروض من حال المتكلم بمقتضى كونه في مقام البيان، وهذه سوف تأتينا (كون المتكلم في مقام البيان) غداً، أنه في مقام بيان تمام مراده، فمع عدم وجود القدر المتيقن مطلقاً لو لم يكن في مقام بيان إرادة تمام الأفراد أو الأحوال بالإطلاق بلحاظ صلاحيته لإرادة كل منها، بل كان مريداً لبعض الأفراد، كان مخلاً بغرضه، يعني الأصل أن اللفظة التي جاء بكلمة الإنسان، وهي صالحة للانطباق على الإفريقي والأسترالي والأوروبي والآسيوي، ولكن لما قلت له الإنسان، قال الإنسان هو الإنسان الأوروبي وأما البقية فليسوا بشراً، كما الآن مستخدم في عرف القوانين الدولية الحديثة، عندما يقولون: (حقوق الإنسان) فيقصدون به الإنسان الأوروبي، أما البقية فيقولون هؤلاء همج رعاع، على كل هذا قصدهم، ولكنهم لا يقدرون على أن يصرحوا به، ولكن في مقام العمل لا يريدون إلا هذا.

بل كان مريداً بعض، يقول: هذا يخل بغرضهم، ولكن هؤلاء عندهم تباني داخلي على هذا القسم المخصوص، لعدم صلاحية الإطلاق لبيان إرادة هذا القسم الخاص، ولكنهم وإن أطلقوا، فعندهم صلاحية لإرادة هذا القسم الخاص، فقد تقتل شعباً كاملاً،فلا يهمهم شيئاً، ولا أحد يحرك ساكناً، ولكن إذا مسكت لك الكلب الذي هو للأوروبي، فقد يقيمون الدنيا كلها لأجله، أو الفأر الذي بجانب بينه، إذا أمسكت به يقلبون لك الدنيا والآخرة مع بعض، حتى الآخرة يقلبونها.
لبيان إرادة خصوص ذلك البعض، بعد فرض تساوي الأفراد بالإضافة إليها، وحيثية صلاحية اللفظ لها بالإشتراك فيما بين أفرادها، وكذا لو كان هناك قدر متيقن، لكن لا بلحاظ مقام الخطاب، لفرض أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه، لكن لا مطلقاً، باعتباره يعتمد على قرينة خارجية، فمعروف في الخارج أنه إذا قال: أكرم العلماء،فقصده العلماء من أهل هذه البلد أو أهل هذه المدينة أو أهل هذه القرية، فهذا معروف.

والمفروض عدم صلاحية الخطاب، فالخطاب لا يصلح، فلما تقول علماء، أي كل العلماء، لكن لما يكون عنده قصد آخر، فالمفروض أن قصده الآخر إن كان قدراً متيقناً في مقام الخطاب، فلا يصلح العالم إلا على هؤلاء العلماء المخصوصين على رأي الآخوند، وإن لم يرقَ إلى مرتبة كونه قدراً متيقناً بقي اللفظ على صلاحيته، ولكن عند غير الآخوند فإن اللفظ باقٍ على صلاحيته، اللهم إلا أن يصل هذا القدر المتيقن إلى كونه قرينة مانعة من انعقاد الظهور، التي أسميناها القرينة الغوية بالغين.

بخلاف ما لو كان هناك متيقن في مقام المخاطبة، حيث يكون الإطلاق صالحاً لبيانه بخصوصه، بعد فرض رجحانه على بقية الأفراد، فلا يكون المتكلم مخلاً بغرضه لو أراد خصوص هؤلاء، فعلماء، أقصد علماء من أهل هذه القرية.

ولا مجال مع ذلك لإحراز إرادة غيرهم بالتمسك بالإطلاق، لأني معروف إذا قلت علماء، فمعروف أنه أهل القرية بخصوصهم.

 ومن هنا تبدأ المناقشة فكل ما تقدم كان شرحاً وتبياناً وشرحاً وتفصيلاً وإماطة لثام عن مراد الآخوند، والآن الإشكال عليه: 

واحد: قوله بأنه إنما يتجه لو كان المراد بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الذي يأتي في المقدمة الرابعة، فإذا قال (العالم) فيقصد جميع ما ينطبق عليه العالم العالم، ولكن لا أحد يقول بهذا، وإنما قصده أنه ما له دخل، وما يتحصل به غرضه هو إكرام العالم، وليس الاستيعاب والشمول لكل فرد فرد، حتى يكون القدر المتيقن بمثابة البيان لإرادة البعض، ليس الأمر كذلك.

ولذلك قال: كونه في مقام بيان تمام الأفراد والأحوال التي يشملها حكمه، بحيث لو قصر بيانه عن بعضها كان مخلاً بغرضه، إذ بناءً على ذلك يكون القدر المتيقن في مقام الخطاب كما قال الآخوند يستلزم صلوح الإطلاق لأن يكون بياناً لتمام المراد من قبل المتحدث والمتكلم، لأنه قال: (أكرم العلماء) وقصده العلماء من أهل القرية (س)، (واحترم الأدباء) وقصده من قرية (ص)، لتمام المراد لو كان المراد مختصاً به، فلا يشمل غيرهم، لأنه يوجد قدر متيقن وهو أن يريد بكلامه هؤلاء الذين لهم هذه الخصوصية.
فقد أبانه بقوله العلماء، ولكنه لايستخدم كلمة علماء إلا في هؤلاء المخصوصين.

لكن الظاهر عدم إرادتهم به ذلك، يقول لا أحد يقوله، لماذا؟ 

أولاً: لعدم الطريق لإحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بالمعنى المذكور في غالب الأحوال هو يبين ما له دخل في تحقيق غرضه وإنجاز مرامه، وليس يبين جهة الشمول والاستيعاب للأفراد حتى يكون كلام الآخوند في محله، أصلاً هو أكثر ما يكون غافلاً.

قال: في غالب الإطلاقات، إذ غاية ما يقتضيه الأصل في حال المتكلم أنه بصدد كون ما بيَّنه يريده، فانتبه إذا تريد أن تكرم أحداً فإنه لا يتحقق امتثال أمري لك إلا بإكرام العالم، أكثر من هذا لا يوجد.

لا أنه تمام مراده، فلو كان كما قال الآخوند أن جميع ما ينطبق عليه عالم مراد له، أي يستلزم الشمول والاستيعاب هذا يحتاج إلى قرينة خاصة كما أوردنا فيما تقدم، كوروده في مقام التحديد، مثل الغاية وإلى وحتى، التي مرت علينا في المفاهيم، ولذلك تستوجب وجود مفهوم، انتفاء عند الانتفاء.

الإشكال الثاني: وهو متفرع على الإشكال الأول: 

قال:  وثانياً: يلزم من ذلك ثبوت المفهوم للإطلاق، فإذا قلنا مثلاً: (أكرم العالم)، فإذا جاء واحد باراً لوالديه، فجاء البار لوالديه، فقلت لك: أكرم البار، فهذا سوف يكون تناقضاً، لأن الإكرام لا يكون إلا للعالم، فانتفاء العالم يعني انتفاء سنخ طبيعي الإكرام عن غيره، ألم نقل كذلك في بحث المفاهيم؟
فمثلاً إذا أحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام الأفراد التي ثبت لها الحكم في قوله: أكرم العالم، يلزم كون أفراد العالم تمام من يجب إكرامه، ولا يثبت وجوب الإكرام لغير العالم، مع أنه ليس بناء المخاطِبين للمخاطَبين والمتحدثين للمحدثين والعرف العقلائي من أهل اللغة على أن هذا يوجب الانتفاء عند الانتفاء، ليس الأمر كذلك.

ومنه يظهر أنه لو كان الوجه في استفادة العموم ما ذكره الآخوند (يرحمه الله) كفى في تصوير المقدمة الآتية، فلن يحتاج أن يكون هو في مقام البيان، بل سوف يتم عندنا، لأن هذا مراده يشمل جميع ما ينطبق عليه اللفظ في مقام بيان مرادٍ له، لأنه هو إذا قال: العالم، سوف ينطبق على كل من اتصف بالعلم، وإن لم يكن هو مرامه الذي يريده، ولكنه سوف يوجب الانتفاء عند الانتفاء، مع أنهم مطبقون على أنه لو أراد التمامية والاستيعاب لتمام جميع الأفراد لاحتاج إلى تتمة، يضع إضافة عليه، أما إذا قال لك: أكرم العالم، وهذا العالم سوف ينطبق على كل عالم، فلا أحد يقول بهذا.

وثالثاً: لأنه بعد فرض عدم صلاحية الإطلاق في نفسه لبيان العموم وصلاحيته لإرادة كل فرد وحده،لأنه قد يكون هو مراد المتكلم فله صلاحية، ولكنه لايستوعب الإطلاق جميع الأفراد، فالإطلاق لا يستوعب وليس له ذلك، لعدم ظهوره في نفسه إلا في الإهمال الذي مر عندنا عندما نقول: (أكرم العالم) فهذه قضية مهملة، ولها قابلية في حد ذاتها أن تنطبق على جميع الأفراد وعلى بعضهم.

فمجرد كون المتكلم في مقام البيان بالنحو المزبور المذكور لا يتضح عرفاً كونه مصححاً على قرينية الصلاحية المذكورة في بيان تمام الأفراد بالإطلاق، الذي قلنا يوجب الإنتفاء عند الانتفاء، فلو كان كذا لاحتاج إلى تتمة وشيء إضافي.

ومن هنا يتعين حمل مرادهم من كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد على ما تقتضيه أكثر كلماتهم، ماهو الذي تقتضيه؟ أنه جاء يبين ما له دخل في تحقيق غرضه ليس إلا، أكثر من ذلك لا يوجد، فلا يوجد استيعاب للأفراد، وهذه النقطة ركز عليها وأتى بها أكثر من مرة لأجل أن يرسخها في أذهاننا، فهذه النقطة حيوية.

 على ما تقتضيه أكثر كلماته (وهو كونه في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض وما يؤخذ في موضع الحكم ليس إلا).

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
